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 : خصـلـم

تتنوع الجزاءات المالية التي تملك الإدارة الحق في توقيعها على المتعاقد معها في حال            

ولكن تبقى غرامة التأخير الأكثر اســــــــتعمالا من بين هذه   قديةاخلاله بالتزاماته الع

وهي مبالب مالية تقدرها جهة الإدارة مســــــبقا وتنص على توقيعها متى تأخر    الجزاءات

ــكة عن العقد الإداري نفذها تنفيذا   أو المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته العقدية الناشــــــــ

 غير مطابق.

الضــــوء على حالات إعفاء المتعاقد مل الإدارة من  تســــليط  إلى  وتهدف هذه الدراســــة 

تأخير    مة ال حيث توجد حالات إعفاء جوازي تتمثل في التمديد الإداري والإعفاء                 غرا

ــتوجب   لإدارةوحالات إعفاء وجوبي تتمثل في القوة القاهرة وفعل ا  الإداري الذي يســــــــــــ

 الإعفاء. 

 دارة.لإا أخط  القوة القاهرة  التأخيرغرامة : الكلمات المفتاحية

Abstract:  
Diversified financial sanctions that have the administration the right 

to sign the contractor in case of breach of contractual obligations, but 

remains the delay fine and most used of these sanctions, financial sums 

estimated by the administration in advance and provides signed when 

the contractor delays in the implementation of the nodal obligations 

arising from the Administrative contract, Or carried out to implement 

non-conforming. 
This study aims to shed light on the cases of the exemption of 

sanctions related to delays in administrative contracts, where there are 

cases of permissions to exempt which represent the administrative 

extension and the administrative exemption. The cases of the 
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mandatory exemption are limited to the force majeure and the reaction 

of the administration, which requires exemption. 

Key words: Delay fine, majeure force, administrative mistake. 

 

 : دمةــمق

تدخل غرامة التأخير في العقود الإدارية ضـــمن الجزاءات المالية التي تملك الإدارة حق 

نفذها تنفيذ غير      أو إذا ما تأخر في تنفيذ التزاماته العقدية        توقيعها على المتعاقد معها     

توقعه جهة الإدارة على    فهي أيضــــــــا عبارة عن جزاء مالي   (1)مطابق لما هو متفق عليه

ــبقا ــائي و المتعاقد معها لإخلاله بمدد التنفيذ المتفق عليها مســـ دون الحاجة لحكم قضـــ

ــرر   أو إلى لتوقيعها ــابها من ضــــ ــمان    (2)ه طابل تهديديل  اثبات ما أصــــ وفي ذلك ضــــ

 .(3)لحسن إدارة المرافق العامة واستمراريتها في تلبية الاحتياجات العامة للجمهور

المبالب المالية التي يجوز ل دارة  ''كما عرفها أيضا الدكتور عمار عوابدي على أنها  

نا                          قدية اث عا ته الت ما بالتزا ها إذا أخل  قد مع عا ها الطرف المت لب ب ء تنفيذ العقود    أن تطا

وقـدم الـدكتور محمود عـاطف البنـا تعريفـا آخر للغرامـة التـأخيريـة على            (4)''الإداريـة 

وتفرضها الإدارة في حالة    القانونأو  مسبقا( في العقد )جزاءات مالية تقدر مقدما ''أنها

وخاصـــــــــــــــــــة في حالة التأخير في التنفيذ وهي تعتبر بمثابة   إخلال المتعاقد بالتزام معين

   .(5)''وي  جزافيتع

المتعلقــة بغرامــة التــأخير إلا أن جميعهــا اتفقــت على أنهــا    (6)ورغم كثرة التعريفــات

 وسيلة ضغط على المتعاقد بهدف عدم التراخي في تنفيذ التزاماته العقدية.  

بعد ثبوت حق الإدارة في توقيعها نتيجة  -ويعد موضــــــــــــوع الإعفاء من غرامة التأخير  

من   -تنفيذها على وجه غير الذي ترضــــــــى به الإدارةأو  فيذ التزاماتهتأخر المتعاقد في تن

إذ يرى البع  أنه من الخطأ أن تتنازل الإدارة بدون   أكثر المســـــــــائل التي تثير الجدل

لأن ذلك يعتبر تنازلا عن دين محقق الوجود    مبرر قانوني عن غرامة التأخير المســـــــتحقة

 .(7)ومستحق للدولة
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ــاؤلا المبررات التي يجوز فيها ل دارة أو  ما هي الحالات: ت التاليةوعليه نطرح التســــــــ

إعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير في العقود الإدارية؟ وما هي الأســــــــــباب التي أدت  

تأخره في تنفيذ التزاماته ؟ وهل تملك الإدارة الســــــلطة في إعفاء إلى  الإدارةبالمتعاقد مل 

 ؟المتعاقد معها من غرامة التأخير

نتناول في   ول جابة عن هذه التساؤلات سنتناول موضوع الدراسة من خلال مطلبين       

وفي   حالات الإعفاء الجوازي من غرامة التأخير في العقود الإدارية       : المطلب الأول منها   

 والمطلب الثاني نتناول حالات الإعفاء الوجوبي من غرامة التأخير في العقود الإدارية.

  .ريةلات الإعفاء الجوازي من غرامة التأخير في العقود الإداحا: المطلب الأول

ــا   ــلحة المتعاقدة تقديرا للاروف التي مر بها تنفيذ العقد وتقديرا أيضـــ قد تقرر المصـــ

وأســاس ذلك أن جهة   لاروف المتعاقد معها أن تعفي هذا الأخير من آداء غرامة التأخير

اء غرامة التأخير باعتبارها القوامة على  الإدارة المتعاقدة هي الجهة المخول لها اقتضـــــــــــ ــ

ــلطة تقديرية جوازيه  وحســــــن ســــــير المرافق العامة بانتاام واطراد في إعفاء  إن لها ســــ

ــتركة بينها والتي قد تمثر بطريقة    المتعاقد معها من غرامة التأخير تبعا للاروف المشـــــ

 .(8)ما على ميعاد التنفيذ

لجوازي من غرامة التأخير والتي تدخل ضـــمن  أن حالات الإعفاء اإلى  و در الإشـــارة

ــلطة التقديرية ل دارة المتعاقدة تتمثل في حالة طلب المتعاقد مل الإدارة رسميا مهلة  الســــــ

ــافية للتنفيذ ووافقت الإدارة على ذلك الطلب دون عفظ من جانبها :  )الفرع الاول إضــــــــ

تناولها هي إذا قدرت جهة التمديد الإداري لتنفيذ العقد( والحالة الثانية التي ســــــــــــوف ن

ته عن                  ــمولي ثار مســـــــــــــــــــــــ ئه من آ ها وقررت إعفا قد مع عا قدة اروف المت عا الإدارة المت

 فيذ(.الإعفاء الإداري نتيجة اروف التن: التأخير)الفرع الثاني

 .عقدالتمديد الإداري لتنفيذ ال: الفرع الأول

حيث   للتنفيذ إعطاء مهلة اضــافية للمتعاقد وموعد جديد  يقصــد بالتمديد الإداري

ــية إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير وإبراء ذمته من كل   تتحقق فرضـــــــــــــــــــــ

اذا كانت الإدارة قد تسببت في زيادة    مسمولية جراء تأخره في تنفيذ التزاماته العقدية 

ــاء تنفيــذ العقــد إجراء بع        المــدة اللازمــة لتنفيــذ العقــد كــأن تكون قــد طلبــت أثن
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ــ ــي بطبيعة الحال زيادة المدة اللازمة للتنفيذالتعديلات والإضــ في هذه   افات التي تقتضــ

ــاء غرامة التأخير عن الفترة التي امتد اليها  الحالة لا يكون ل دارة ثمة مبرر لاقتضــــــــــــ

 .(9)تنفيذ العقد

يجب عليه تقديم طلب   وحتى يســــــــــــــــــــتفيد المتعاقد مل الإدارة من التمديد الإداري

لجهة الإدارية المختصـــــــــة وأن يقدمه قبل انتهاء المدة القانونية  رئيس اإلى  التمديد رسميا

ــتند طلب التمديد حيث إذا وافقت الجهة الإدارية    مبررات مقبولةإلى  للتنفيذ وأن يســــــــ

يســـقط حقها في اقتضـــاء غرامة التأخير   (10)على طلب التمديد ودون عفظ من جانبها

ــلطة التقديرية  إلا أن عق  عن الفترة التي امتد اليها التنفيذ ق ذلك يبقى راجعا للســـــــــــــ

ــه) طلب التمديد(أو  ل دارة في قبوله ــلاحيات    رفضــــ ــمن صــــ حيث أن ذلك يندرج ضــــ

 وسلطات الإدارة المتعاقدة.  

ــورة أخرى لحالة التمديد الإداري إذ قد يتعر  المتعاقد مل الإدارة أثناء  وهناك صـــــــــ

ــاكل التي تم  ــعوبات والمشـــ    عرقلة تنفيذ العقدإلى  ديتنفيذ العقد الإداري لبع  الصـــ

لكنها تشــــــكل   الاروف الطارئةأو  وهذه الصــــــعوبات لا ترقي لدرجة القوة القاهرة

ففي هذه الحالة تضطر    صعوبات جدية تعرقل تنفيذ العقد في امجال المحددة في العقد 

طلب على اء  تمديد مدة التنفيذ عن طريق اسلوب التمديد الإداري بن إلى  الإدارة المتعاقدة

ومراعاة منها لتك الصــعوبات ولحس تعامل المتعاقد معها ولبذله قصــارى    المتعاقد معها

 .(11)جهده في تنفيذ العقد

ــريحا   ــدر التمديد الإداري إما صـ ــكلية قد يصـ ــمنيا ويتحقق أو  ومن الناحية الشـ وضـ

التمديد الصـــــريح في حالة إفصـــــاح الإدارة المتعاقدة عن نيتها صـــــراحة ودون عفظ من  

ويأتي هذا التمديد    مهلة إضافية للتنفيذ   بها وبشكل رسمي في منح المتعاقد معها جان

أما التمديد الضــــمني فيكون في حالة   الصــــريح عادة اســــتجابة لطلب المتعاقد نفســــه

أو  التزام الإدارة المتعاقدة الصــــمت عند انتهاء المدة القانونية للتنفيذ ولم تتخذ أي إجراء 

وبذلك يعد تمديدا ضـــــــمنيا إذا ما قررت    (12)تراخي في التنفيذجزاء ضـــــــد المتعاقد الم 

الإدارة المتعاقدة تســلم اللوازم الموردة بعد فوات مدة التنفيذ دون أن تتخذ ضــده إجراءات   

 .  (13)غرامة التأخير
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وخلاصة الأمر أن في حالة التمديد الإداري بنوعيه الصريح والضمني في مدة التنفيذ      

ف ن الأثر المترتب في هذه الحالة هو إعفاء المتعاقد معها                مل الإدارة الملتزم بها المتعاقد    

 من غرامة التأخير.

 .فيذالإعفاء الإداري نتيجة اروف التن: الفرع الثاني

ــاقــدة تقــديرا للاروف   ــذ العقــد الإداري     (14)قــد تقرر الإدارة المتع ــا تنفي التي تم فيه

تأسيسا لسلطتها         من غرامة التأخيرولاروف المتعاقد في حد ذاته أن تعفي هذا الأخير

التقديرية في كونها هي الأقدر على تقدير احتياجات المرافق العامة لضـــــــمان ســـــــيرها 

التراخي في تنفيذ العقد الإداري  أو  إذ أن عدم عقق الضـــــــــــــــرر جراء التأخير  بانتاام

 (15)يصلح أن يكون مبررا ل دارة لإعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير

م  1998لسـنة   89هذا ما قرره المشـرع المصـري في قانون المناقصـات والمزايدات رقم    و

حيث جعل عدم عقق الضرر سببا لإعفاء المتعاقد مل الإدارة من      (16)ولائحته التنفيذية

ــات والمزايدات   23غرامة التأخير حيث نص في المادة  الفقرة الثانية من قانون المناقصـــــــــ

أو  إنذارأو  تنبيهإلى  رامة بمجرد حصــــــول التأخير دون حاجةتوقل الغ ''المصــــــري مايلي

ــة    ويعفى المتعاقد من الغرامة  اتخاذ أي إجراء آخر بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصــــ

عدا  - وللسلطة المختصة    لأسباب خارجة عن إرادته   بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير

إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن  يهاال بعد أخذ رأي الإدارة المشــار - هذه الحالة

ويلاحظ من هذا النص أن الإعفاء الإداري من غرامة التأخير وإن كان   ''التأخير ضرر... 

ل دارة ويخضــل لســلطتها التقديرية ويتمحور بشــكل اســاســي حول اروف       (17)جوازيا

 تنفيذ العقد والاروف المحيطة بالمتعاقد وبشرط عدم عقق الضرر.

ــلم بها في الإعفاء الإداري نتيجة اروف التنفيذ أنه لا يجوز للجهة و من الأمور المســــــــــ

ــحب قراراها بعدم توقيل غرامة التأخير على المتعاقد معها من حيث أنها  الإدارية أن تســــ

استخدمت سلطتها التقديرية في هذا الخصوص طالما لم يقم دليل مقنل على أن قرارها      

شابه عيب جسيم وخطير    أو  على غشاء  التأخير قد صدر بن  القاضي بعدم توقيل غرامة 

 .(18)القانونأو  في الواقل
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ــرورة إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير عند  وأخيرا ف ننا نرى من جهتنا ضــــ

دفاتر الشــروط خاصــة  أو  عدم عقق الضــرر جراء عدم الالتزام المتعاقد بالعقد الإداري

ــع أو  اروف معينة حتمت على المتعاقد تأخير التنفيذأو  وباتعند اعترا  المتعاقد صــــــــ

إلى  عدم الالتزام ببع  شـــــروط العقد لضـــــرورات معينة تعود بالنفل على الإدارة وتمدي

تنفيذ العقد بأفضـــــل الطرق ففي هذه الحالة يجب على الإدارة إعفاء المتعاقد من غرامة  

ــلحة العامة   إلى  أما في باقي الحالات الأخرى التي تمدي  التأخير ــرر بالمصــــ الحاق الضــــ

للدولة جراء مخالفة المتعاقد مل الإدارة لشـــــروط العقد ولمدة التنفيذ عندها يجب تطبيق  

استعمال كافة الوسائل    إلى  غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد الإداري بالإضافة   

 .(19)للدولةالأخرى المتاحة ل دارة والتي كفلها المشرع من أجل المصلحة العامة 

مة التـأخير             حالات الإعفـاء الجوازي من غرا هذه مجمـل  نت  ها    كا التي تكون في

ــلطة تقديرية في قبولها ــهاأو  ل دارة سـ ــلطة الإدارة المتعاقدة في توقيل   رفضـ حيث أن سـ

الجزاءات بصــفة عامة وغرامة التأخير بصــفة خاصــة هي ســلطة تقديرية وهي تقوم بهذه 

حيث تبيح تلك الســـــــلطة     هي لأنه محقق للمصـــــــلحة العامة الســـــــلطة طبقا لما تقدره  

أن تختار من بين   أو أن تختار الوقت المناســــــــــب لتوقيل الجزاء مثلا   التقديرية ل دارة

أن أو  لا توقعهــا رغم النص عليهــا في العقــد   أو  أن توقل جزاء الغرامــة   أو الجزاءات

 .(20)ها في العقد الإداريتخف  قيمة الغرامة بتوقيل غرامة أقل من المنصوص علي

 .اريةمن غرامة التأخير في العقود الإد حالات الإعفاء الوجوبي: المطلب الثاني

التأخير في تنفيذها يعد أو  أن عدم تنفيذ المتعاقد مل الإدارة لالتزاماته العقدية الأصل 

ــموليته ويبرر بالتالي اللجوء ــيما موجبا لمســ حيث   فر  جزاء قاس بحقهإلى  خطأ جســ

إذا كان التأخير في تنفيذ العقد يبرر فر  غرامة التأخير بحق المتعاقد فقد يجد هذا               

فيعفى المتعاقد من مســــمولية التأخير إذا تبين أن الوفاء بالالتزام     التأخير أســــبابا تبرره

والسبب الأجنبي قد يكون قوة قاهرة    (21)قد استحال بسبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه  

ــبب   أو  المتعاقد مل الإدارة وقد يكون خطأخارجة عن إرادة  ــها المســــــ فعل الإدارة نفســــــ

 :  للتأخير وعليه يتحقق الإعفاء من غرامة التأخير وجوبيا في حالتين هما
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الفرع الثاني )الإعفاء نتيجة فعل   )الإعفاء بســـــــــــــــــــــبب القوة القاهرة(: الفرع الاول

 : وفيما يلي بيان ذلك  الإدارة(

 .اهرةبسبب القوة القالإعفاء : الفرع الأول

تعد القوة القاهرة من أبرز أســــــــــــباب إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير في 

ذلك أن قواعد العدالة تقضي بألا    العقود الإدارية بسبب عدم تنفيذه لالتزاماته العقدية 

ضــــحية  لغرامة التأخير إذا كان  يتحمل المتعاقد مل الإدارة المقصــــر في تنفيذ التزاماته

 .(22)لقوة قاهرة منعته من تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة لذلك

كل عذر قهري يمنل المتعاقد من تنفيذ  ''ويقصــــــــــــــــــد بالقوة القاهرة في هذا المجال

يه        ته في الموعد المتفق عل ما عدو أن تكون             التزا قاهرة من حيث مدلولها لا ت فالقوة ال

شاذ    ستثنائي  أو  ه من حيث مصدرها بأنها من فعل الطبيعة تتصف ب   دلالة على ارف ا

وتتميز من ناحية طبيعتها بعدم قدرة المرء مهما أوتي من قوة الإدراك    خطأ إنســــــــــــاني 

ــتطاعته حال وقوعها على دفعها  والحدس على توقعها وفي تعريف آخر   (23)''وعدم اســـ

التنبم به وقت   و أ ولا يمكن توقعه   حادث فجائي غير متوقل   ''للقوة القاهرة باعتبارها     

ــتقل عن إرادة من يحتج به  التعاقد جعل تنفيذ العقد  إلى  وبالنتيجة يمدي  كما أنه مسـ

 .(24)''مستحيلا

واســــتناد لهذه التعريفات للقوة القاهرة كســــبب ل عفاء من غرامة التأخير يقتضــــي 

ه وهذ  توافر شــــروط مجتمعة لتطبيقها لكي يكون لها الأثر المعفي من غرامة التأخير

 : الشروط هي

 .ارجيأن يكون الحادث المسبب للقوة القاهرة حادث خ: أولا

حادث خارجي لا يد للمتعاقد       أو  إذن حتى نكون أمام قوة قاهرة لا بد من وجود فعل    

ومن خلال هذا الشــــــــــــــــــرط ف ن القوة القاهرة عبارة عن حادث   مل الإدارة في إحداثه

المتعاقد لا دخل له في حدوث الحادث  كما أن   خارجي مســـــــتقل عن إرادة طرفي العقد

 .(25)منعهأو  أي أنه لم يتسبب في الحادث أصلا ولم يكن بمقدوره  نبه
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ــبب   ــتلزمات البناء لموقل البناء ســ ــاحنات المحملة بمواد ومســ ــول الشــ و تعد إعاقة وصــ

ل                      هلتأخر المقاول) المتعاقد مل الإدارة ( في انهاء العمل الموكل إليه في الميعاد المحدد 

  .(26)اعتبار ذلك الحدث الخارجي قوة قاهرة لا دخل ل رادة المقاول فيها

  .وقلأن يكون الحادث الخارجي المسبب للقوة القاهرة غير مت: ثانيا

ف ذا   التنبم بهأو  يجب أن يكون الحادث الخارجي غير متوقل الحصـــــــــــــــــول  حيث

الحادث إعفاء المتعاقد  لم يترتب على هذا   أمكن توقل الحادث حتى ولو اسـتحال دفعه 

ــي حادثا   (27)مل الإدارة من غرامة التأخير ومثال ذلك ما اعتبره مجلس الدولة الفرنســـــــ

   (28)هطول الأمطار الغزيرة ولمدة طويلة غير عادية  غير متوقل

بالولايات  2001ســــبتمبر   11أحداث   ومثال آخر عن الحادث الخارجي الغير متوقل

هذه الأحداث قوة قاهرة تعوق المتعاقد مل الإدارة من تنفيذ         المتحدة الأمريكية باعتبار      

للتوريد من   لا ســـــيما في عقود التوريد التي أبرمها المتعاقد مل الإدارة  التزاماته العقدية

دولة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ذلك أفتت إدارة الفتوى في مصــــــــــــــــــــــــر ب عفاء 

ــتها الوزارة عليهاالشــــــركة المتعاقدة مل وزارة الداخلية من غرا   مة التأخير التي فرضــــ

ــيارات المتعاقد عليها ل دارة العامة ل مداد والإدارة    ــليم الســـ ــركة بتســـ لعدم قيام الشـــ

إن تــأخر : وقــالــت 1/2/2002العــامــة للمبــاحــث الجنــائيــة في الموعــد المتفق عليــه وهو  

ضت له             سبب ما تعر ضوع العقد رقم... ب صة مو سيارات خا شركة عن توريد  الولايات  ال

بســبب  ارتبطت بتجميد جميل الأعمال 2001ســبتمبر11المتحدة الأمريكية من أحداث 

ــركات عويل خطوط انتاجها ــد   طلب الحكومة الأمريكية للعديد من الشـــــــــ لتســـــــــ

ولتنفيذ القانون الأمريكي الأمر الذي أثر على مورد    الاحتياجات الداخلية المســـــتعجلة

فورد للســـيارات ( ولما كانت الوزارة قد الشـــركة وخصـــوصـــا شـــركة ) مثال شـــركة 

ــبتمبر  11قدرت هذه الأحداث ) ( التي يمكن أن تمثر في عملية التوريد وأن 2001ســــــــ

فانه يجوز للوزارة في هذه الحالة أن تعفي هذه   يترتب عليها نتائج كالتي سبق ذكرها 

 .(29)الشركة من غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد
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 .حيلالحادث الخارجي جعل تنفيذ الالتزام مستأن يمدي ا: ثالثا

ــتحيل الدفل   حتى نكون أمام قوة قاهرة لا بد أن يكون الحادث الخارجي مســـــــــــــ

نتيجة حتمية في غاية الأهمية وهي جعل تنفيذ الالتزام الملقى على            إلى  حيث يمدي ذلك  

ستحالة أنه إذا  وفي بيان معنى الا  (30)عاتق المتعاقد مل الإدارة مستحيلا استحالة مطلقة  

كان الالتزام  ا يجب تنفيذه في وقت معين وحدثت في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت                  

ف ن   قانونية طوال الوقت الواجب تنفيذه فيهأو  تنفيذ الالتزام مســتحيلا اســتحالة فعلية

ــتحالة أي أن القوة القاهرة التي عل خلال الفترة المحددة    ــي بهذه الاســـــ الالتزام ينقضـــــ

ــتحيلاللتنفي ــي على اثرها   ذ تعتبر من الاروف الطارئة التي  عل التنفيذ مســـ وينقضـــ

أمــا إذا كــانــت هــذه   (31)التزام المتعــاقــد مل الإدارة دون أن يتحمــل تبعــة عــدم تنفيــذه 

ف ن إعفاء المتعاقد من تنفيذ التزاماته يقتصـــــــــــر فقط على فترة   الاســـــــــــتحالة ممقتة

  ف ذا مازالت يعود الالتزام بالتنفيذ  القوة القاهرةاستحالة تنفيذ تلك الالتزامات نتيجة  

 .(32)مثال التوقف عن فترة الإضراب

أن احتراق الباخرة الناقلة إلى  وعلى ذلك ذهبت إدارة الفتوى والتشـــــــــريل في مصـــــــــر

عاقد مل الإدارة      بالتوريد       للبضــــــــــــــــــــــــــاعة الموردة لا يمنل المت بالتزامه  إلى  من أن يفي 

ذلك أنه حتى لو ثبت   بأي طريقة أخرى  أو ل مرة ثانيةبشــــراء البضــــائ   المســــتودعات

منها أن  عل تنفيذ الالتزام    حريق الباخرة ف ن للقوة القاهرة شــــــــــروطا يجب توافرها

   استحالة التنفيذ بصفة مطلقة   إلى  وحريق الباخرة لا يمدي  مستحيلا استحالة مطلقة   

ة ثانية وتوريدها تنفيذا صــــنل البضــــائل الهالكة بســــبب الحريق مرأو  إذ يمكن شــــراء

أن تكتفي أو  وعليه ف نه يجوز للوزارة تنفيذ العقد على حســاب المورد  للالتزام العقدي

ب لغاء العقد ومصــادرة التأمين مل خصــم غرامة التأخير بحدها الأقصــى من مســتحقات    

 .(33)من التأمين النهائي المقدم من الموردأو  المورد

 :  (34)لقاهرة ينتج عنها أثرين هماومن خلال توافر شروط القوة ا

 إعفاء المتعاقد كليا من التنفيذ كنتيجة لاستحالة التنفيذ: الأثر الأول-

ثاني - إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير) القوة القاهرة عبارة عن            : الأثر ال

 مبرر وسبب لإعفاء المتعاقد المتأخر في تنفيذ التزاماته من غرامة التأخير( 
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ــبب   ك ــروط الواجب توافرها للاعتداد بالقوة القاهرة كســ انت هذه هي مجمل الشــ

ــبب فه   لإعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير لأن الخلل في التنفيذ لم يتســـــــــــــــــ

 المتعاقد بل كان خارج عن إرادته ولم يتمكن من  نبه.

ــببا منطقيا لإعفاء المتعا قد مل الإدارة من وعلى الرغم من أن القوة القاهرة تعد ســـــــــــ

ــي به من    غرامة التأخير باعتبار أنها تمثل تطبيقا للقواعد العامة في القانون فيما يقضـــ

إلا أن   ولذا يجب اعمالها بغير وجود نص قانوني يجيزها  أنه لا تكليف بمســـــــــــتحيل

الفقرة الخامســـة من المرســـوم    147المشـــرع الجزائري حرص على النص عليها في المادة 

ــي  ــبتمبر 16الممرب في  247-15رقم الرئاســــ ــفقات     2015ســــ ــمن تنايم الصــــ المتضــــ

   وفي حالة القوة القاهرة '': وجاء في نص المادة مايلي  العمومية وتفويضـــات المرفق العام

ضمن الحدود    تعلق امجال ولا يترتب على التأخير فر  العقوبات المالية بسبب التأخير 

   دمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة المسطرة في أوامر توقيف واستكناف الخ  

عرير   بســــــــــبب التأخير  يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية  وفي كلتا الحالتين

 ''.شهادة إدارية

ــابقة الذكر 147نص المادة إلى  وبالرجوع ــرع الجزائري قد اعتد   الســ نجد أن المشــ

المالية) تعتبر غرامة التأخير من   بالقوة القاهرة كســــــــــــــبب ل عفاء من فر  العقوبات

وقد حدد المشـــــــرع الجزائري امثار المترتبة عن القوة    العقوبات المالية( بســـــــبب التأخير

 : القاهرة وهي

 استكنافها.أو  تعليق امجال القانونية للتنفيذ وذلك بعد تسليم أوامر بتوقيف الأشغال-

   ريرها من طرف المصــلحة المتعاقدةتســليم شــهادة إدارية للمتعاقد مل الإدارة بعد ع-

 مضمونها الإعفاء من غرامة التأخير بسبب القوة القاهرة.

على غرار   أيضــا وقد أشــار قانون المناقصــات والمزايدات المصــري ولائحته التنفيذية  

إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير إذا ثبت أن التأخير لأســـــــــــــباب إلى  ما تقدم

( وذلك بعد أخذ (35)قانون المناقصـــــات والمزايدات المصـــــري 23ه) المادة خارجة عن إرادت

لأســـباب خارجة  «و ا لا شـــك فيه أن تعبير  رأي إدارة الفتوى المختصـــة بمجلس الدولة

تشــــــــــمل من ناحية القوة القاهرة ومن ناحية أخرى خطأ » عن إرادته) أي إرادة المتعاقد(
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ته ومن توقيل غرامة            حيث كلاهما يعفي الم     الإدارة المتعاقدة    تعاقد من تنفيذ التزاما

 .(36)التأخير عليه

وفي كل الحالات عموما عندما تتســــــــــــبب القوة القاهرة بالخلل في التنفيذ فانه يقل 

إلى  وأن الحادث الخارجي الذي أدى     على المتعاقد مل الإدارة إثبات وجود القوة القاهرة    

ــببت فيه قوة ق وفي حال عجز   اهرة لا يمكن دفعهاتأخير تنفيذ العقد الإداري تســــــــــــــ

قاهرة        بات وجود القوة ال قد عن إث عا به              المت قدية ويرد طل مة الع نه لا يعفى من الغرا ف 

  .(37)بالتعوي  عن الأضرار اللاحقة به

 .دارةالإعفاء نتيجة فعل الإ: الفرع الثاني

أ المتعاقد مل   خط إلى  إن الحالات التي يتأخر فيها تنفيذ العقد الإداري لا ترجل دائما       

الإدارة وإ ا قد تكون الجهة الإدارية هي المتســـــــــــــببة في تأخير المتعاقد معها في تنفيذ 

فر  غرامة التأخير إذا  فلا يكون ل دارة  العقد الإداري ضــــمن المدة المحددة للتنفيذ

 .(38) كان هذا التأخير نا ا عن فعل صادر من جانبها

ن غرامة التأخير إذا كان تأخير تنفيذ العقد عائدا         ولذلك يعفى المتعاقد مل الإدارة م    

استعمال لحق من حقوقها أو  وفعل الإدارة هنا قد يشكل خطأ من جانبها  لفعل الإدارة

 : وفي ما يلي بيان ذلك  في كميتهأو  ك جراء تعديل في طبيعة العمل

 .دارةالإعفاء من غرامة التأخير نتيجة خطأ الإ: أولا

ــي في تأخير يمكن أن تكون الإد ــبب الرئيســـــــ  المتعاقد معها في تنفيذ ارة هي الســـــــ

أو  إهمالاأو  وذلك في حالة ما شـــــكل فعل الإدارة خطأ من جانبها (39)التزاماته العقدية

أو  ويمكن اعتبار خطأ الإدارة في هذه الحالة مبررا قانونيا لعدم التنفيذ  تقصــــــــــــــــيرا

ن صـــــور خطأ الإدارة الذي يســـــتوجب  وم  (40)التأخر في التنفيذ من جانب المتعاقد معها

 : إعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير على سبيل المثال مايلي

ــها في منح التراخيص  -1 ــحيحة للعقد وتقاعسـ ــفات الصـ ــل المواصـ خطأ الإدارة في وضـ

 .(41)عدم إزالة عوائق التنفيذأو  اللازمة للبدء في عملية التنفيذ

معها المخططات والتصــاميم اللازمة للبدء في تنفيذ تأخر الإدارة في تســليم المتعاقد -2

 .(42)أن تتأخر في تسليم موقل العمل يعد خطأ من جانبها  أو العقد
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   .(43)تلف المواد الأولية اللازمة للتنفيذ المملوكة للمتعاقد بخطأ من جانب الإدارة-3

 شــــــــرطين  ولكي يتوافر في خطأ الإدارة كمبرر لإعفاء المتعاقد من غرامة التأخير

 :  (44)هما

  بحيث يمدي هذا الخطأ  توافر العلاقة المباشرة بين خطأ الإدارة والتزام المتعاقد -

 تأخير المتعاقد عن تنفيذ التزاماته.إلى 

اســـتحالة تنفيذ المتعاقد لالتزاماته إلى  ويمدي  أن يكون خطأ الإدارة غير متوقل -

 في المواعيد المحددة في العقد.

ريعي نجد أن المشـــرع الجزائري بين حالات إعفاء المتعاقد مل أما على المســـتوى التشـ ــ

ــمولية    الإدارة ــببه مســـــــ من غرامة التأخير ومن بينها حالة كون التأخير في التنفيذ ســـــــ

ــت عليه المادة  ــلحة المتعاقدة وهذا ما نصــ ــابقة الذكر من   147المصــ الفقرة الرابعة الســ

يعود القرار بالإعفاء  '' ا جاء فيها قانون الصــفقات العمومية وتفويضــات المرفق العام و

ويطبق هذا   مســـــمولية المصـــــلحة المتعاقدةإلى  من دفل العقوبات المالية بســـــبب التأخير

ــلم له في هذه   ــبب فيه المتعامل المتعاقد الذي تســ الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تســ

 .''..باستكنافها.أو  الحالة أوامر بتوقيف الأشغال

ــح من نص ا ــلطة    ويتضـ ــلحة المتعاقدة سـ ــرع الجزائري أعطى للمصـ لمادة أعلاه أن المشـ

ومسمولية إصدار قرار الإعفاء من غرامة التأخير دون سواها حيث نبه المشرع الجزائري 

فيه المتعاقد مل  أن تطبيق هذا الإعفاء يكون في حالة كون التأخير ليس المتســــــــــــــــبب

ــببة في التأخير بفعل من جانبهاالإدارة بل قد تكون الإدارة في حد ذاتها هي الم أو  تســــــــــ

 خطأ منها غير مقصود.  

 .داريالإعفاء من غرامة التأخير نتيجة التعديل الإ: ثانيا

تعتبر سلطة التعديل ماهر من مااهر السلطة العامة تباشرها الإدارة المتعاقدة اعمالا  

دارة في تعديل  ونطاق مباشــرة هذه الســلطة يشــمل حق الإ    لامتيازها في التنفيذ المباشــر

من  أو  من حيث طرق ووســــــــــــائل التنفيذ  أو التزامات المتعاقد معها من حيث مقدارها
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إذ يحق ل دارة وب رادتها المنفردة تعديل شــــروط التنفيذ المتفق عليها   حيث مدة التنفيذ

   .(45)في العقد الإداري

قد المبرم بين وعلى ذلك لا تســــــــــــــــتحق الغرامة إذا تم تمديد آجال التنفيذ بتعديل الع

ــواء باتفاق الطرفين  الإدارة والمتعاقد معها ب جراء من جهة الإدارة  أو  بمد مدته ســـــــــــــــــ

حســــبما تقتضــــيه اروف المرفق العام الذي    المتعاقدة اســــتعمالا لســــلطتها في التعديل 

تســتهدف تســييره وبالتالي يســقط حقها في اقتضــاء غرامة التأخير عن الفترة التي امتد      

 .(46)الجديداليها الأجل 

ــل نوعا من تلك التي  وأن تأمر الإدارة المتعاقد معها ب حلال مواد أكثر جودة وأفضـــــــ

ــدر الجهة التي ترد منها    كانت محل الاتفاق في العقد ــا مصـــ وقد يتناول التعديل أيضـــ

ــبح المتعاقد غير قادر   المواد اللازمة لتنفيذ العقد حيث يترتب على هذا التعديل أن يصـــــ

فقد يكون مشـــروعه صـــغيرا    الفنيةأو  بســـبب ضـــعف امكانياته الماديةعلى مواجهته 

  ليس لديه الائتمان الكافي ليزيد في كفاءة المشــروع  أو وقدرته الاقتصــادية محدودة

 .(47)في اليد العاملةأو  كأن يزيد في معداته

 : ةــتماــخ

أو  مجمل القول أن فرص غرامة التأخيرإلى  من خلال مضــــمون هذه الدراســــة نصــــل

الإعفاء منها يتم وفق قواعد معينة مســــــتمدة من الطبيعة الخاصــــــة للعقد الإداري حيث 

 :  مجموعة من النتائج أهمها مايليإلى  توصلنا في الأخير

ــاء غرامة التأخير- ــلطة التقديرية ل دارة أو  إن اقتضـــــــــــ الإعفاء منها منوط بالســـــــــــ

 ام واطراد.باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة بانتا

حالة إعفاء جوازي وتدخل         : يعفى المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير في حالتين        -

ضمن السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة وتتضمن الإعفاء عن طريق التمديد الإداري        

فعل و الحالة الثانية هي الإعفاء الوجوبي في صــــــــــــــــورة القوة القاهرةو والإعفاء الإداري

  سبب للتأخير.الإدارة الم

قنن المشـــــــــرع الجزائري حالتين يتم من خلالهما إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة  -

من قانون الصــفقات العمومية وتفويضــات المرفق العام    147التأخير وذلك بحســب المادة 
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ــادر من جهة الإدارة وعت و حالة القوة القاهرة: وهما حالة كون التأخير راجل لفعل صـــ

 .مسموليتها

 : يليعلى ضوء هذه النتائج نقترح ما

ــات المرفق العام - ــفقات العمومية وتفويضــ ــريل الجزائري أي قانون الصــ    تعديل التشــ

ــلحة المتعاقدة )الإدارة( ملزمة ب عذار المتعاقد معها قبل توقيل غرامة   بحيث تكون المصــــ

مال تعسف الإدارة   لما قد يوفره الإعذار المسبق من حماية للمتعاقد من احت   التأخير عليه

 في حقه.

ضـــــرورة الزام الإدارة المتعاقدة بتســـــبيب قرارها بتوقيل غرامة التأخير على المتعاقد  -

 معها.

ضـــرورة إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير عند عدم عقق الضـــرر وتقنينه -

المصــري  في قانون الصــفقات العمومية وتفويضــات المرفق العام الجزائري أســوة بالمشــرع  

الذي أجاز للمصلحة المتعاقدة إعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير في حالة عدم عقق   

 الضرر.

ــب طبيعة العقد   - ــبة غرامة التأخير حســ ــرع الجزائري عديد نســ ــن للمشــ من الأحســ

 الإداري المراد ابرامه كما فعل المشرع المصري. 

 :شــاموــاله
على المســــتوى التشــــريعي نجد أن المشــــرع الجزائري أعطى للمصــــلحة المتعاقدة )الإدارة( حق توقيل   -(1)

ــرع في نص المادة غرامة التأخير على المتعاقد معها في حالتين ــي  147 ذكرهما المشـ ــوم الرئاسـ من المرسـ

ــبتمبر 16ه  الموافق 1436ذي الحجة عام  2ممرب في 247-15رقم  ــمن تنايم 2015ســــــــــ م  المتضــــــــــ

  الموافق ـــه1436ذي الحجة عام  6  بتاريم 50الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  ج.ر  عدد 

ــبتمبر   20 يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية  ''مايلي:   وجاء في نص المادة 2015سـ

من قبل المتعاقد في امجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق  فر  عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق                

ومن خلال النص نجد أن تطبيق غرامة التأخير  ''العقوبات المنصــــــوص عليها في التشــــــريل المعمول به ... 

 : يكون في حالتين

 حالة عدم تنفيذ المتعاقد مل الإدارة لالتزاماته التعاقدية في المواعيد المتفق عليها في العقد. -أ 

 حالة التنفيذ الغير المطابق لما هو متفق عليه في العقد الإداري.  -ب
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ريعة منصــــور ابراهيم العتوم  الناام القانوني لغرامة التأخير ) دراســــة عليلية مقارنة(  مجلة الشــــ -(2)

 . 348  ص 2013  يناير  53والقانون  كلية القانون  جامعة الإمارات العربية المتحدة  العدد 

المتضــــمن تنايم  250-02المرســــوم الرئاســــي رقم  ''محمد الصــــغير بعلي  العقود الإدارية  ملحق  -(3)

 . 77  ص2005العمومية  دار العلوم للنشر والتوزيل  عنابة   ''الصفقات

  2000ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر    )النشـــاط الإداري (عوابدي  القانون الإداريعمار  -(4)

 . 219ص

 .252  ص2007  1طمحمود عاطف البنا  العقود الإدارية  دار الفكر العربي  القاهرة   -(5)

 للمزيد من التعريفات فيما يخص غرامة التأخير  يرجى مراجعة المملفات التالية:  -(6)

ــر والتوزيل  عمان  الأردن  مح -   2طمود خلف الجبوري  العقود الإدارية  مكتبة دار الثقافة للنشــــــ

ــلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإداري  مكتبة الأ  -118  ص1998 ــين درويش  الســـ  نجلوحســـ

ــرية  القاهرة   ابراهيم طه الفيا   العقود الإدارية  مكتبة الفلاح   -123  ص 1961المصــــــــــــــــــــــ

ــة مقارنة(  دار   -209  ص 1981ويت  الك ــس العامة للعقود الإدارية )دراسـ ــليمان الطماوي  الأسـ سـ

 . 490  ص 2005الفكر العربي  القاهرة  

- De laubadére André, traite des contrats administratifs, tomes,2 , L.G.D.j, paris, 1984, 

p 939.  
نوني للجزاءات في العقود الإداريــة  دار الجــامعــة الجــديــدة   عبــد الله نواف العنزي  الناــام القــا  -(7)

 . 63  ص2010الإسكندرية  

نصــر الدين بشــير  غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها في تســيير المرفق العام )دراســة مقارنة(    -(8)

 . 120  ص2006دار الفكر الجامعي  الإسكندرية  

 .74سابق  صعبد الله نواف العنزي  المرجل ال -(9)

 . 496سليمان الطماوي  المرجل السابق  ص -(10)

ــورات زين الحقوقية  لبنان    -(11) ــة مقارنة(  منشـــ ــور نابلســـــي  العقود الإدارية )دراســـ نصـــــري منصـــ

 . 208  ص2010

ــاد والإدارة   -(12) ــل في الاقتصــــ عادل قرانة  إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير  مجلة التواصــــ

  ص ص 2013  ســــبتمبر  35ســــكيكدة  عدد  1955أوت  20قســــم الحقوق  جامعة  والقانون 

184-185 . 

 .75عبد الله نواف العنزي  المرجل السابق  ص -(13)

ــببا في إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير  ما جاء في  -(14) من امثلة الاروف التي تكون ســـــــــ

ــرية في   ــادر عن المحكمة الإدارية المصـــ ... ولذا فلها أن تقدر الاروف ''بقولها  21/9/1970حكم صـــ

التي يتم فيها تنفيذ العقد واروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصـــوص عليها في العقد كلها 
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ــها بما في ذلك غرامة التأخير  إذا هي قدرت أن لذلك محلا  كما لو قدرت أنه لم يلحق  أو بعضــــــــــــــــ

ــرر من جراء  ــلحة العامة أي ضـ ــا على هذا النار...كما لو  الاروفالتأخير أو غير ذلك من  بالمصـ وقياسـ

حل ميعاد توريد أدوات صــحية مثلا بينما لم يكن البناء الذي تعاقد آخر على تشــييده قد أصــبح مهيكا   

لتركيب هذه الأدوات أو كما لو كان قد حل ميعاد توريد آلات أو  هيزات ولم تكن لدى الإدارة               

انت في الوقت ذاته في غنى عن تركيبها... فيتعين اعتبار إقرار الإدارة بصدق هذه مخازن لإيداعها  وك

الاروف والملابســـــــات بمثابة إعفاء ضـــــــمني للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه   ا لا يكون معه محل  

 . 131حكم مشار اليه من قبل نصر الدين بشير  المرجل السابق  ص ''لتوقيل غرامة التأخير

لعزيز خليفة  الوجيز في الأســــــــــس العامة للعقود الإدارية  دار الكتاب الحديث  القاهرة  عبد ا -(15)

 . 290  ص2008

ــري  بالقانون رقم   -(16) ــات والمزايدات المصـــ ــدر قانون تنايم المناقصـــ ــنة  89صـــ م  ولائحته 1998ســـ

ماي   8 )مكرر(  19م  ج.ر  عدد 1998لســــــــنة  1367التنفيذية الصــــــــادرة بقرار وزير المالية رقم 

1998 . 

اســــتقر الفقه والقضــــاء على أنه وإن كان ل دارة أن توقل الغرامات المالية بما فيها غرامة التأخير  -(17)

المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها  وذلك دون أن تلتزم ب ثبات حصول الضرر كأصل عام  إلا         

ــاء الغرامات منوط بتقدير ا ــلم به كذلك  أن اقتضــــــــ لجهة الإدارية المتعاقدة  باعتبارها أنه من المســــــــ

 .77عبد الله نواف العنزي  المرجل السابق  ص - القوامة على حسن سير المرافق العامة بانتاام واطراد

ــة مقارنة(    -(18) ــف غنايم  الناام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية )دراســ مدحت احمد يوســ

 . 106  ص 2014الطبعة الأولى  القاهرة   المركز القومي ل صدارات القانونية 

 .213نصري منصور نابلسي  المرجل السابق  ص  -(19)

دراجي عبد القادر  ســــــلطة الإدارة في توقيل الجزاءات الإدارية  مجلة المفكر  العدد العاشــــــر     -(20)

 . 79-96  كلية الحقوق والعلوم الساسية  جامعة محمد خيضر  بسكرة  ص ص 2014جانفي  

 .210نصري منصور نابلسي  المرجل السابق  ص  -(21)

 . 372منصور ابراهيم العتوم  المرجل السابق  ص  -(22)

ــائية على شــــــــرعية الجزاءات الإدارية العامة  دار الجامعة  -(23) محمد باهي أبو يونس  الرقابة القضــــــ

 . 126  ص 2000الجديدة  الإسكندرية  

 .373ابق  ص منصور ابراهيم العتوم  المرجل الس -(24)

 .178عادل قرانة  المرجل السابق  ص -(25)

 .111مدحت احمد يوسف غنايم  المرجل السابق  ص  -(26)

 .110المرجل نفسه  ص -(27)
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 .202نصري منصور نابلسي  المرجل السابق  ص  -(28)

 .66عبد الله نواف العنزي  المرجل السابق  ص  -(29)

ــة مقارنة(  دار الفكر العربي   عبد المجيد فيا   نارية الجزاءات في -(30) العقد الإداري) دراســـــــــــــ

 . 154  ص 1975القاهرة  

 .65عبد الله نواف العنزي  المرجل السابق  ص  -(31)

 . 123نصر الدين بشير  المرجل السابق  ص -(32)

  مشــــار اليها من قبل 22/12/1979في  2/3481إدارة الفتوى والتشــــريل في مصــــر  فتوى رقم  -(33)

 . 67نواف العنزي  المرجل السابق  ص عبد الله 

 .179عادل قرانة  المرجل السابق  ص -(34)

ــري مايلي 23جاء في نص المادة  -(35) ــات والمزايدات المصـ توقل الغرامة  ''الفقرة الثانية من قانون المناقصـ

من بمجرد حصــــــــــــــــــــــول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر  ويعفى المتعاقد 

ــباب خارجة عن   ــة بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير  لأســـ الغرامة  بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصـــ

ــة  ــلطة المختصـــ ــار اليها  إعفاء المتعاقد من  - عدا هذه الحالة - إرادته  وللســـ بعد أخذ رأي الإدارة المشـــ

  ''الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر...

  العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصـــــات  الكتاب الثاني  دار ابو محمد ماهر أبو العينين -(36)

 . 745  ص 2004المجد للطباعة بالهرم  القاهرة  

 .203نصري منصور نابلسي  المرجل السابق  ص  -(37)

عبد الرحمان عباس ادعين  الغرامات التأخيرية في العقود الإدارية  مجلة جامعة بابل  العراق                    -(38)

 . 561  ص 2014  العدد الثالث  22لية المستقبل  قسم القانون  المجلدك

ســعيد عبد الرزاق باخبيرة  ســلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري )دراســة مقارنة(     -(39)

 . 219  ص 2008رسالة دكتوراه في القانون العام  كلية الحقوق)بن عكنون(  جامعة الجزائر

 .182انة  المرجل السابق  صعادل قر -(40)

 .113مدحت احمد يوسف غنايم  المرجل السابق  ص  -(41)

 .205نصري منصور نابلسي  المرجل السابق  ص  -(42)

 .114نصر الدين بشير  المرجل السابق  ص  -(43)

 . 115المرجل نفسه  ص  -(44)

 . 442سليمان الطماوي  المرجل السابق  ص -(45)

 .255المرجل السابق  ص محمود عاطف البنا   -(46)

 .118نصر الدين بشير  المرجل السابق  ص  -(47)
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